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 عمار(نون الاستثمار ودوره في إعادة الإ) قا
 موسى عمران أبودويح                  

 مجلس التخطيط الوطني
 :مستخلص 

تحتاج إلي الشروع فيها وبشكل والتي  الملحةمن التحديات  إن إعادة الإعمار
 إن إمكانية إعادة الإعمار، وبالتالي المتضررة بشكل كبيرمستعجل خاصة للمناطق 

الحكومي ولإنفاق  ،المحصلةقيمة الإيرادات بل الدولة وفقا للمعطيات الحالية من قمن 
آليات لإعادة الإعمار كتمكين الاستثمار ، لذا وجب وضع واقتراح الحالي صعبة جدا

للاستثمار أنه تكون الحاجة ، حيث الإعمارالمحلي والأجنبي من المساهمة في إعادة 
طرح ، إلا أن وتنويع الاقتصادعمار والبناء وتطوير فثرة إعادة الإفي الأجنبي ملحة 

التشريعات الأجنبي يتسم بتحديات كثيرة منها ملف إعادة الإعمار علي الاستثمار 
واستراتيجيات  رؤىوجود إلى الحاجة إضافة إلي وتطوير تعديل إلي الحالية تحتاج 

ثمار في إعادة الاستانون " دور قلذلك نناقش في هذه الدراسةوفقا ، لتطوير الاستثمار
في إعادة ومساهمته  الاستثماره جالحلحلة الصعوبات والتحديات التي تو " عمارالإ
 عمار. الإ
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 :مقدمة
 ؛بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد

، لعملية إعادة الإعمارمصادر التمويل مهما في لا شك أن للاستثمار دورا       
والاقتصادية للدولة ومنها خطط الدولة السياسية  الأهدافويساعد على تحقيق 

البنية التحتية وما دمرته إعادة بناء ، وكما هو معلوم أن ليبيا بحاجة إلى الاستراتيجية
نعاش الحروب وانطلاقا من ذلك  ،القطاعات الخاصة هالإنتاجية بما فيالقطاعات ا؛ وا 

ووجود مناخ  ،من أهم العوامل التي تشجع المستثمر الأجنبي يعد قانون الاستثمار
 . ب المستثمرينذكبير في جشكل باستثماري محفز يساهم 

 فيقانون الاستثمار ودوره " دراسة في تتجسد طبيعة البحث ذلك لووفقا 
لسنة  (9)رقم  تثماريع الاسجوذلك من خلال دراسة قانون تش "عمارالإإعادة 

 . عمارالإواضعة تدفع بعملية إعادة متمن أجل إيجاد حلول ، (2010)
ولتحقيق في دور الاستثمار في إعادة البناء تجسد مشكلة البحث إشكالية الدراسة : 

حلحلة التحديث والصعوبات التي تعيق قانون الاستثمار بصفة عامة يتطلب ذلك 
عادة الإعمار بصفة خاصة ،   .ذه الإشكاليات في الأسئلة الآتيةتصر هنخوا 

الاستثمار الأجنبي علي ملف إعادة ملف  طرح إليت أد  التي هي الصعوبات  ما: 1
 ؟الإعمار

نسبة للقطاع الالاستثمار ب وأهميةعمار نسبة لإعادة الإالما أهمية الاستثمار ب: 2
 التكيف القانوني لعقد الاستثمار؟ هو وما؟ الخاص 

وسبل رفع القيود والتحديات ؟ الليبيقانون الاستثمار  ترد علي ود التي القيهي  ما :3
 ؟عمارورؤى الاستراتيجية لإعادة الإلقانون الاستثمار 
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ترد على قانون التحديات والقيود التي  إبرازتتسم أهمية الدراسة في  :الدراسة أهمية
 ف ومصادرالضعأماكن التعرف على في أيضا تكمن أهمية الدراسة  ،الاستثمار

 .القوانين المشجعة للاستثمار وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها  فيالخلل 
الدراسة إلى تقييم القوانين الخاصة بالاستثمار, وبحث  ذهتهدف ه :الدراسة أهداف

 ، في الاقتصاد الليبي القطاعات الاقتصاديةفي تشجيع الاستثمار في مدى فاعليتها 
 تثمرة للسلطة التنفيذية والتشريعية لإعداد مشروع قانون للمسالإشار  إلي الدراسة هدفتو 

ت لإعادة الاستثمار والاستراتيجياتحديات  وأيضا طرح، الأجنبي يكون بقواعد ممتازة
الأجنبي، من محاور خطط  ن يكون المستثمرأالبحث  ، وأيضا من أهدافعمارالإ

 .عمارإعادة الإ
وذلك من خلال نهج الوصفي التحليلي مالتعتمد الدارسة علي : منهجية الدراسة

تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي وأيضا صعوبات و صعوبات التي ال ووصف تحليل
 إعادة الإعمار. 

في هذا الدراسة على التقسيم الثنائي للخطة البحثية بأن نقسم سنعتمد : خطة الدراسة
بحث م، والتثمارالأحكام العامة للاسالأول:  ، المبحثالدراسة إلي مبحثينموضوع 

المبحث ، ومن ثم نقسم لإعادة الاعماروالاستراتيجيات  الاستثمارتحديات : الثاني
، نسبة لإعادة الاعمارالأهمية الاستثمار ب: الأول إلي مطلبين، المطلب الأول

إلى ثم نقسم المبحث الثاني التكيف القانوني لعقد الاستثمار،  :والمطلب الثاني
الاستثمار،   ىعل يع الاستثمار الأجنبي ورفع القيودجتش: مطلبين، المطلب الأول

 عمار. الإلإعادة الرؤى الاستراتيجية : والمطلب الثاني
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 للاستثمار الأول :  الأحكام العامة المبحث  
على وجود مناخ الاستثمار أحد أهم العوامل المساعدة تعتبر تشريعات  

صدار بهذه التشريعات  ا  ير كب ا  هتماما الدول اهتمت، ونتيجة لذلك استثماري جيد وا 
على  ، وخلق مناخ استثماري جيد يساعدوجاذبة للمستثمرين الأجانبتشريعات محفزة 

    في الاستراتيجية خطط الدولة ومنها  ،والاقتصادية للدولةالسياسية  الأهدافتحقيق 
لخاصة بترجمة الأداة ا، وتعتبر التشريعات المتعلقة بالاستثمار هي عمار()إعادة الإ

، وهي الخاصة مباشرة، ويمكن تقسيم هذه التشريعات إلى للدولةالسياسات الاستثمارية 
ريعات النقد الأجنبي وتش، والخاصة بتشريعات تنظيم الاستثمار، وغير مباشرةبعملية 

، تنظيم المناخ الاستثماري بالدولةإلى الاستثمار تهدف تشريعات و ، التجارة الخارجية
، كما تتوافق مع الخطط التنموية للدولة التي الأنشطة الاستثماريةشجيع وتسهيل وت
 النوافذواستحداث ، وتطوير الاستثمار الأجنبيترويج أيضا على أساليب تنصب 

نش، جراءاتالخاصة بتبسيط الإ ، والتجارية، اء المشروعات الزراعية والصناعيةوا 
  [1]والخدمية بأنواعها . 

؟ للاستثمار في ليبياهي التشريعات المنظمة  مالصدد يثور التساؤل في هذا ا
 استثمار، بشأن 1986لسنة  37بالقانون رقم تنظيم قطاع الاستثمار في ليبيا بدءا 

رؤوس  تشجيع؛ بشأن 1997لسنة  5بالقانون رقم  يلغأالذي  الأجنبيةالأموال  رؤوس
تشجيع الاستثمار أن ؛ بش2003لسنة  6رقم ل بالقانون ثم عد   ، ومنالأجنبيةالأموال 

بشأن تشجيع  2010لسنة  9رقم بالقانون  ؛ والذين ألغيرؤوس الأموال الوطنية
بقرار مجلس الوزراء رقم ، وصدرت لائحته التنفيذية نافذالا زال  الذي، الاستثمار

 . 2010لسنة  499
إعادة ، ما أهمية الاستثمار في التساؤل الأكثر أهمية في هذا الخصوص

 .في المطلب الأول من هذا المبحثا ما نناقشه عمار؟ هذالإ
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  .عمارإعادة الإفي المطلب الأول : أهمية الاستثمار 
نسبة الالاستثمار ب أهمية: ول، الفرع الأينأساسينناقش فما يلي في فرعين 

 .قطاع الخاصالنسبة للدولة و الستثمار بأهمية الا :عمار، وفى الفرع الثانيلإعادة الإ
  .عمارلإعادة الإنســبة الالاستثمار ب أهميةالفرع الأول : 

النزاعات ما تهدم جراء  بناءو عمار تحديات متعددة لإعادة الإتواجه ليبيا      
لذلك ونتيجة ، الأساسية ىالبن، وغير ذلك من ارس، ومصانع، ومدالمسلحة من بيوت

كل هذه  ،شديد، والمؤسسات الرئيسية في حالة عطب تكون الموارد البشرية محدودة 
عمار لإعادة الإلا تكفي ميزانية الدولة لوحدها ف( عمارصعوبة الإ)العوامل تؤدي إلى 

القطاع الخاص ذات أهمية كبرى بوضع ، فمساعدة بناء البلد الخارج من الحربو 
ي المحلالقطاع الخاص ب، لكن مع ما يكون قد لحق التنمية المستدامة بهذا البلدأساس 

الأهمية الحيوية للاستثمارات الدولية ومن ثم تلوح ، ماردمن والصناعة المحلية 
، تمس الحاجة إليها للاستثمارالاستثمارات تأتي برؤوس الأموال التي فهذه المباشرة 

قامة العلاقة وخلق فرص العملذات الأهمية الحيوية للتنمية وتعزيز نقل التكنلوجيا  ، وا 
فهذه من أهم ، المحليةسواق ط فيه الأتنش، في الوقت الذى مع الأسواق الدوليةالقيمة 

 [13]. على السلام يبقوالحافز الذي ي  مكاسب السلام 
عمار ما عادة الإعلى ملف إ الى طرح الاستثمار الأجنبيت أد  ومن الصعوبات التي 

 يلي . 
لدولة الليبية على قدرة اعمار كبيرة جدا وقد تفوق لإعادة الإالمالية المطلوبة القيمة : 1

في  %(85يفوق )على أبواب الميزانية غير التنموية ن حجم الإنفاق أا خاصة توفيره
 .%(7.5بند التنمية لا يتحاوز )حين أن 
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جديدة إعادة تخطيط المدن المدمرة سيحتاج إلى وضع مخططات حضرية إن : 2
منها مطالبة  ،وبهذا فإن الدولة ستواجه تحدياتفي الوضع القائم تحتاج إلى تغيير 

 .للتنازل عن العقارات والممتلكات بتعويضات وبدائلقارات المدمرة العملاك 
غلبها قبل أقيع المشاريع المتعثرة والتي ثم تو تشمل خطط إعادة الإعمار استكمال : 4

أغلب الشركات معالجتها منها اشتراط ، حيث إن لهذه المشاريع تحديات يجب  2011
يات والمعدات والمواقع التابعة لها لحققت بالآلالمنفذة تعويضات عن الأضرار التي 

عادة  ،ي أعمالأالبدء في قبل  سعار سعار المتفق عليها نظرا لتغير الأالنظر في الأوا 
ركات أعلنت إفلاسها من هذه الش أخرى هناك عدد كبير، ومن ناحية المحلية والعالمية
عادة التعاقد والتعامل مع التحديات وتمت تصفيتها الية الناتجة عن الفنية والم، ونقل وا 
عادة التعاقد فسخ العقود   [12]. وا 
للمدن عمار الإإعادة ومن خلال ما سبق يتضح أن ثمة تحديات كثيرة في  

عمار،  إلا إعادة الإ دوره في بالأهمية الكبيرة في يتسم المتضررة ، وأن الاستثمار 
 .الاستثمارضمانات التي يتطلبها اللى تخطيط ووضع إيحتاج  هنأ

  :قطاع الخاصالو نسبة للدولة الالثاني : أهمية الاستثمار ب الفرع
  :نسبة للدولةالأهمية الاستثمار بأولا : 

من الذي يتحكم في معدل النمو الاقتصادي الاستثمار العامل الرئيسي  يعتبر
، يتوقف المطلوبمعدل الأي  ىخر أوكيفية هذا النمو من ناحية ناحية ، وفى كميته 
القدرة في توفير ، وهذا يتوقف على النقدية المطلوبةالتدفقات ب على القدرة في جد

أصحاب رؤوس الأموال على  يتسهيلات التي يكون لها تأثير نسبوالالحوافز والمزايا 
  .التأثيرتبعية وب في اتخاد القرارات بالاستثمار

وفي هذا السياق  ،والخارجيةمارات من المصادر الداخلية ثفي حجم الاست
متواصلة توصلنا إلى نتيجة مفادها أن النمو الاقتصادي ا أن هناك حلقات يتبين لن
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من المتغيرات الاقتصادية الأساسية ظاهرة ديناميكية تتمثل في تغير كمي لمجموعة 
لنا أهمية مدى الاستثمار في ومن العرض السابق يتبين  ،[16] ،خرىأ ىإلمن فترة 

ذا حياة ال شياء التي تجعل من الاستثمار تظهر الأن أردنا أالاقتصادية للمجتمع وا 
 [6] .ظاهرة هامة فإننا نذكر ما يلي

وذلك لأن  ،القومي وزيادة الثروة الوطنيةمساهمة الاستثمار في زيادة الدخل  :1
أو  ،المتاحة أو تعظيم هذه المواردالاستثمار يمثل نوعا من الإضافة إلى الموارد 

 .ارد المتاحة تعظيم درجة المنفعة التي تنجم عن المو 
إدخال وذلك من خلال  ،التطور التكنولوجيأحداث مساهمة الاستثمار في  :2

ولا يخفي على أحد ، والمتطورة، وتكيفها مع الظروف للمجتمعالحديثة التكنولوجيا 
بل والمنتج  ،وتقديم الخدمة ،التكنولوجية في تخفيف التكلفةمدى أهمية التطورات 

بالتقنيات الحديثة علي اختلاف الذين يتعاملون ية سو تإضافة إلى رفع  ورطالمت
 .شتى المجالاتأحدثتها الثورة التكنولوجية في يلمس الأثار التي كلنا ، و نواعهاأ

البطالة من خلال استخدام العديد من الأيدي مساهمة الاستثمار في مكافحة : 3
للعمل ن ذلك لأ ،شكال التخلفأالعاملة ومن ثم محاربة الفقر والجهل وبعض 

من فكلنا يعلم أن العمل يمكن العامل ، هامة على حياة الأفراد ومستقبلهمانعكاسات 
ن ينفق على التعليم والثقافة أ، و يستطيع به أن يعيش من ناحيةالحصول على دخل 

أساليب بدورها في تطوير  العليا للدولة التي تساهمبدورها تشكل الاحتياجات  هوهذ
 لإنتاجية .الإنتاج و زيادة الطاقة ا

مشروع ما في البنية التحتية للمجتمع لأن الاستثمار مساهمة الاستثمار في دعم :  4
مثلة والأ ،أو حديقة أو إقامة جسربإقامة بناء أو شق طريق قد يتطلب أو يتصاحب 

بنية التحتية الإلى في إدخال التحسينات المتنوعة على مساهمة المشروعات تدل التي 
ما يرافقه قامة جامعة في منطقة إكيف أن المثال ، حظ على سبيل لا ،كثيرة ومتعددة
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، الدراسية للطلبةالتي تؤمن الكتب انتشار مشروعات متممة للجامعات كالمكتبات 
 الطلبة ووسائل نقلهم .... الخ والمطاعم ودور سكن 

يرتبط بتأمين  الأمن الاقتصادي للمجتمع وهذا أمرالاستثمار في  مساهمة :5
بتقديم السلع  ىالاستثمارية التي تعنت المواطنين من خلال قيام المشروعات احتياجا

الاستثمار ، كما يساهم خرآالتبعية لمجتمع الأساسية والكماليات وتنهي والخدمات 
 .الخام والموارد الطبيعيةأيضا في استخدام الموارد المحلية كالمواد 

من خلال سداد ما يترتب ولة وذلك الاستثمار في دعم الموارد المالية للدمساهمة : 6
هذه من الضرائب للحكومة لكي تقوم الحكومة بصرفها باستخدام على المشروعات 

 . الموارد وفق مقتضيات المصلحة العامة
من خلال التوجيه إلى الاستثمار في تنفيذ السياسية الاقتصادية للدولة مساهمة : 7

 .المشروعات التي تحقق هذه السياسةإنشاء 
،  ن تشجيع الاستثمارأ، بش2010لسنة  (9( من قانون رقم )3)قا لنص مادة وطب

 [19] :تيانون الاستثمار،  تتمثل في الآقوأهداف والتي على أهمية 
كسابها مهارات متقدمة، وتوفير العناصر الليبية فنيا ورفع كفاءتها تأهيل وتنمية : 1 وا 

 .فرص عمل لها
 .في الاقتصاد الليبي رفة وتوطينهاالمعالعمل على نقل : 2
نتاجية بما الاقتصادية والإأو إعادة تأهيل الوحدات المساهمة في إقامة أو تطوير : 3

 .العالميةالمنافسة ودخول الأسواق يساعدها على 
 .التنمية المكانيةتحقيق : 4
  .الدخلوتنويع مصادر زيادة  :5
 .الطاقةترشيد استهلاك :  6
 متوفرة محليا.الخام الاستغلال الموارد :  7
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من ر تشلم  الذكر المادة السابقة السالفةفي أن القصور يفوتنا أن ننوه ولا 
للاستثمار الأجنبي أن ، إذ يمكن ضمن أهداف القانون تشغيل الأيدي العاملة الليبية

الدول إلي سياسات فعالة ، ولهذا تلجأ مشكلة البطالةأهمها ، العديد من المزايايحقق 
تخلق مناصب شغل جديدة والتي بدورها  ،ت الأجنبية المباشرةلجلب الاستثمارا

مستقبل لن تتمكن من استيعاب الفي ن الحكومة أ، إذ نسبة البطالةوامتصاص 
كتفاء الذاتي لا، نظرا لعن عمل في دوائر ومؤسسات الدولة عداد الكبيرة العاطلينالأ

، في نفاآنون المذكور المشرع  في ذات القاذلك نص ل، وتحقيقا في القطاعات العامة
بما لا يقل عن ) توفير مواطن عمل اليد العاملة الليبية الفقرة السابعة  7نص المادة 

وتحديد اللائحة ، كساب المهارات والخبرات الفنيةا  و تدريبها % والعمل على  30
زيادة  أملنذلك ل(  وفقا جنبيةتشغيل العمالة الوطنية والأوضاع أالداخلية شروط و 

 .نفاآحقق الضمانات التي ثم ذكرها لي%  50يد العاملة إلي نسبة ال
عدد اثنان من الاستثمارية الواردة في ليبيا بلغة  المشاريعوبنظر إلى   

من المشاريع مقارنة بدول  قليلا   ا  والذي يعد عدد، مليون دولار 12بتكلفة المشروعات 
للمشاريع عربية المستقبلة يوضح الدول ال( 1)، شكل رقم للمشاريعالعربية المستقبلة 
الجديدة خلال وفقا لعدد الوظائف ، ة الاستثماريةالتكلفوفقا لعدد  ،وفقا لعدد المشاريع

  .2021سنة 
المشاريع  ، وفقا لعدد2021عربية خلال سنة الدول ال ىلإالاستثمارات الواردة يوضح  شكل(  1: شكل رقم)

 ظائف التكلفة الاستثمارية وفقا لعدد الو  دوفقا لعد

 وفقا لعدد الوظائف لعدد التكلفة الاستثماريةوفقا  وفقا لعدد المشاريع

الحصة  الدولة
من 
 جماليالإ

عدد 
 المشاريع

الحصة من 
 المشاريع

   التكلفة    
 الاستثمارية 

 مليون دولار()

الحصة من 
 جماليالإ

عدد 
 الوظائف

 20996 %27.8 6567 %20.0 455 %52.8 ماراتالإ

 17501 %23.2 9257 %28.2 126 %14.6 السعودية
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 4206 %5.6 1124 %3.4 82 %9.5 قطر

 9300 %12.3 5393 %16.4 58 %6.7 مصر

 11183 %14.8 1801 %5.5 50 %5.8 المغرب

 1743 %2.3 981 %3.0 21 %2.4 البحرين

سلطنة 
 عمان

2.3% 20 13.9% 4546 7.1% 5384 

 650 %0.9 853 %2.6 9 %10 الجزائر

 1136 %1.5 268 %0.8 8 %0.9 تونس

 317 %0.4 1116 %3.4 7 %0.8 العراق

 461 %0.6 101 %0.3 7 %0.8 الكويت

 1617 %2.1 343 %1.0 6 %0.7 الأردن

 297 %0.4 331 %1.0 5 %0.6 موريتانيا

 414 %0.5 91 %0.3 4 %0.5 السودان

 258 %0.3 12 %0.0 2 %0.2 ليبيا

 (2021، مناخ الاستثمار في الدول العربية، لاستثمارالمؤسسة العربية لضمان ا: ) مصدر

  :نسبة للقطاع الخاصال: أهمية الاستثمار ب ثانيا
حال ل، كما كان اضئيلا في الاقتصاد الليبين دورا ب القطاع الخاص الآعلي     
القطاع من عدد صغير من الشركات الرسمية وفروع يتكون حيث ، 2011حتى 

الرسمية في  والصغيرة جدا غيرأكبر من المشاريع الصغيرة ، وعدد الأجنبيةالشركات 
، فإن القطاع الخاص في ليبيا والتنميةوفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي ، الغالب

في المائة  14جمالي وحوالي المحلي الإفي المائة من الناتج  5سوى حوالي لا يمثل 
 8.6المستخدمين وحوالي العمال المائة من في  6.0 ىلإفي المائة  .4) من العمالة 

القيمة القطاع الخاص من وتختلف حصة ( بهم الخاصامن العاملين لحس المائةفي 
في  10ى إلفي المائة في قطاع التجارة  90تتراوح من ، والتي الإجمالية بشكل كبير

، جماليالإفي المائة من الناتج المحلي  5تناهز بنسبة ، المائة في القطاع المالي
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ديناميكي في القطاع الخاص وتضم أكبر عدد تجارة الجملة والتجزئة أكبر مجال  وتعد
خرى الأوالقطاعات ، صغيرة ومتناهية الصغر، وهي في الغالب شركات الشركاتمن 

والتعليم الخاص والخدمات ، والمطاعم، مثل الفنادق التي توجد فيها مؤسسات خاصة
ولكنها توفر  ،ناتج المحلي الاجماليالمساهمة صغيرة للغاية من ، تقدم الشخصية

حصة القطاع  يوضحدناه أالشكل ، ة لنمو القطاع الخاص في المستقبلإمكانات كبير 
 [12]، الناتج المحلي ىلإبالاستناد ، الخاص

في استيعاب الوافدين الجدد في سوق العمل  ن يساعدأللقطاع الخاص يمكن 
لتقرير ا على سبيل المثال وطبق ةومؤسسي ةصلاحات سياسيإلى إ ةولكن هناك حاج

يوما  35كثر من أالشركات في ليبيا يستغرق  تأسيسن إف 2018البنك الدولي لعام 
وفي الترتيب العام للقيام  ،دوله 190جمالي إمن  167جعل ليبيا تحتل الترتيب  مما

لى التمويل إن الوصول أكما ، 190من  185 متأخرة ةمرتب بيااحتلت لي بالأعمال
لتشجيع الشركات وجذب  والمصرفية ةماليالالمنتجات التي توفرها قطاعات  وتكييف

 .مهما با  ل  ط  مباشره يعتبر م   الأجنبيةالاستثمارات 
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 حصة القطاع الخاص بالاستناد الي حسابات وتقديرات البنك الدولي(  2شكل رقم ) 
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 :لعقد الاستثمارالقانوني التكيف المطلب الثاني : 
  :عقد الاستثمارالفرع الأول : تعريف 

ة مع شخص من الدولن عقود الاستثمار هي كل العقود التي تبرمها إ  
التنمية خطط إطار التي تدخل في بالأنشطة ، والتي تتعلق شخاص القانون الخاصأ

مشروع تلتزم بمقتضاه شركة أجنبية أو اتفاق مكتوب كما وصفت بأنها ) [،9] للبلاد (
بإنجاز خطط وطنية للتنمية ، بهدف المساهمة والماليةأجنبي بتقديم المساعدة الفنية 

ذه الشركة المقابل لهالمصنف الذي يلتزم بدوره بتقديم للبلاد الاقتصادية والاجتماعية 
ضد  Texaco تحكيمفي كما عرف عقد الاستثمار ، (الية أو عينيةفي صورة م

المضيفة، وتخلق عقود تنمية اقتصادية لها أهمية بالنسبة للدولة )نها أالحكومة الليبية ب
الأجنبي المتعاقد وتتضمن والطرف  بين الدولةمن التعاون الطويل المدة  نوعا

خضاعه الثبانصوصا تهدف إلي تحقيق  لنظم ت التشريعي وعدم المساس بالعقد وا 
المتعاقد مع الدولة من سيادة الدولة خاصة أو للقانون الدولي حماية الطرف الخاص 

 [3] .إنهائه بإرادتها المنفردة العقد أو لتعديل التي تستخدمها 
 :نذكرها فما يلييتبين لنا إن لعقد الاستثمار خصائص ومن خلال هذه التعريفات 

متقابلة في حق يترتب عقد الاستثمار التزامات ، التبادليةأو عقد ملزم للجانبين : 1
ا أداء هوأهمالعقود  ههذالثابتة في بالعديد من الالتزامات فالمستثمر يلتزم ، طرفيه

لأحد تعرضه حال خرى تلتزم المؤسسة بتعويض هذا المستثمر أ، ومن ناحية قساطالأ
قساط التزام الأالمستثمر المضمون بدفع التزام كن يلاحظ أن ، ولفي العقدالأخطار المضمونة 

المؤسسة بالتعويض فهو التزام ، أما التزام في العقدمحقق ينفذ في الميعاد المنصوص عليه 
 [ 5] .احتماليقيام التزام غير محقق أو لأمكن تصور التزاما معلقا على شرط واقف وليس 

الاستثمار غالبا بأن عقود يمكن توضيحها  ،عقود الاستثمار بطبيعة خاصةتتميز : 2
، وهو ما يسمى خرمختلف عن الآطرفين ينتمي كل منهم إلي نظام قانوني تبرم بين 
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عقود الاستثمار تكون والتي هي أغلب عقود الاستثمار، وأن أكثر ، الإداريةبالعقود 
ولكي ، دارياإ الحالة عقدا، ويعتبر عقد الاستثمار في هذه طرفا فيهاالدولة المضيفة 

القانون العام سواء تعلق طرفين من أشخاص الإداريا يجب أن يكون أحد  ا  عقديكون 
، الإقليمية المرفقية، والتي تتعلق بمرفق عامالأمر بالدولة أو بأحد الأشخاص المعنوية 

الدولة أو ، بينما بعض عقود الاستثمار لا تكون تحقيق المصلحة العامة ىلإوتهدف 
 [10] .طرفا فيها حد مؤسساتهاأ

هنا ليس هو المعنى لمقصود بحسن النية وا، عقد الاستثمار من عقود حسن النية: 3
، ان وحده؛ تعد من عقود حين النيةعقد الضمعقود وليس الفإن كل لا ا  و ، المألوف

نما المقصود بذلك أن عقد الضمان  بوصفها الجهاز بوجه خاص يجعل المؤسسة وا 
بها عند  ييدلر المضمون في خصوص البيانات التي رحمة المستثم تالضامن تح

اعتمادا فالمؤسسة هنا إنما تعتمد في ذلك ، بالخطر المضمون والتي تتعلقالتعاقد، 
أو لمنع تفاقمه بعد  ،الخطر لدرءبجميع البيانات اللازمة ، فلم يدل كاملا على حسن النية

 .[11] لمستثمر في التعويض.اسقاط حق إفي ، فإن هذا الإخلال يبرر حق المؤسسة وقوعه
معينة من الزمن يتصور نه مع توافر فترة أ، أي عقد الاستثمار عقد زمني نموذجي: 4

 عن عبارة هالتزامات طرفيوأساس ذلك أن ، المؤسسةالاحتمالي من جانب تنفيذ الالتزام 
 .[5] .ترةالعقد كل ف فيالأقساط المقررة ، فالمستثمر يلتزم بأداء داءات مستمرة من الزمنأ

 الفرع الثاني : طبيعة عقد الاستثمار 
عقد يحكمه القانون يثور التساؤل في هذا الصدد، هل عقد الاستثمار    
 .مختلط، أو عقد داريقواعد العقد الإو يحكمه أقد دولي و هو عأالخاص 
 الاستثمارحول الطبيعة القانونية لعقود انقسم الفقه إلي عدة اتجاهات وآراء قد  
، ذلك نتعرض لهذهلومرجعيات كل فريق. وفقا الانتماءات الاختلاف إلي ذلك  يرجع
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قضايا في  ه، وخاصنواع العقودأمحكم التحكيم في تحديد  خد بهأالذي  وما يهمنا ما
 .فيهاالتحكيم التي كانت ليبيا طرفا 

هي اعتبار عقود الاستثمار هب جانب من الفقه إلى ذ :عقد إداريولا : عقد الاستثمار أ
المتعاقدة الحق في تعديل منه من أجل منح الدولة المستضيفة حاولت  ماإدارية وذلك عقود 

 ىلإ، هذا الاتجاه ءند فقهاتاس ،أجل تحقيق المنفعة العامة المنفردة منالعقد أو فسخه بإرادتها 
 [8] :الإداري نذكر منهاالتي تجمع بين عقد الاستثمار وبين  عتباراتمجموعة من الا

ية التابعة لها العمومهيئاتها أو أحد المؤسسات ن كلاهما تكون الدولة أو أحد إ :1
الأجنبي يعتبر من أشخاص القانون الخاص والذي يعتبر  ن المستثمرأطرفا فيه في حين 

  .في العقدالطرف الثاني 
ر وباعتبا، فإن الدولة الثنائية الاستثماراتفاقيات أغلبية استقراؤه من خلال أن يكون : 2

  مستضيفة للاستثمار.فرض مجموعة من الشروط بسبب أنها  ىلإأدى ما تتمتع به من سيادة 
أخد مرافق الدولة العامة كما أن عقد الاستثمار الغالب ما ينصب في خدمة : 3
 .والموصلات والنفط الاتصالاتفي مرفق  الاستثمارك

ن أحيث ، إداريةعقودا ستثمار عتبار عقود الاافكرة لهذا الاتجاه نقد ووفقا 
 الأساسية الثلاثةثبت عدم توفر هذه الاعتبارات التي تمثل الشروط أالواقع العملي 

شرط أن تكون الدولة ، بحيث أن توفر الشرطين على عقود الاستثمار، الإداريةللعقود 
يعتبر  ، إذإداريا ا  عقديتصل العقد بمرفق عام لا يكفي ليعتبر هذا العقد طرفا فيه وأن 

 [4] .واجبا ليعد العقد إدارياو شروط غير مألوفة شرط أ
الاستثمار حكام التحكيمية التي لم تعترف بالطبيعة الإدارية لعقود ومن الأ

إدارية  ا  اعتبار العقود محل النزاع عقود Pupuy، لقد رفض المحكم (تكاسكو ) قضية
ذا  ،يللقانون الليب ا  فيها وفقلعدم توفر أركان العقد الإداري  ا  دااستن رأى المحكم أن وا 

مع شركات المدعية وأن الدولة الليبية تعاقدت  ،يتصل بمرفق عاممتياز لا الاموضوع 
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ن اعتبارات أ ىإلوليست بصفتها سلطة عامة إضافة علي قدم المساواة مع الشركات 
المنطق يجانب المحكمة ويتعارض مع  شرط الثبات التشريعي شرطا غير مألوف

في العقد المبرم  الواردةشروط الثبات التشريعي  نأتعتبر  المحكمةن إالسليم وذلك ف
 [8] .العقدداري لهذا الطابع الإ على نفي تعتبر دليلا   والحكومةمريكيتين بين الشركتين الأ

  :الخاصثانيا : عقد الاستثمار من عقود القانون 
لتي العقود امن قبيل  ا  يعتبر عقدالاستثمار أن عقد  اءيرى بعض الفقه 

 ى، إلفكارالأالقانون الخاص وقد استند هذا الفقه في تبرير تخضع لقواعد وأحكام 
ومستثمرين تتعامل مع شركات دولية برامها لعقود الاستثمار فإنها إعند كون أن الدولة 

بالتمسك بسلطاتها التعامل معها إذا ما قامت  ى، وهؤلاء لا يقدمون علأجانب
 ،المساواةوتتعامل مع الأفراد علي قدم  ،القانون العام تستمدها منوالامتيازات التي 

والتي  ،مشروعاتها ذات الرأسمال الضخموتمويل  ،تحقيق مصالحهاوذلك بهدف 
كما يذهب  . [2] تفتقر لها الدول المضيفة للإستثمارتستوجب تكنولوجيا متقدمة 

من الإدارية  ستثمار من قبيل العقودإعتبار عقود الان إلى أأنصار الخصخصة أيضا 
موالهم في أستثمار افي وترددهم الأجانب ؤدي إلي تخوف المستثمرين تشأنها أن 

والقضائية والإدارية وذلك تجنبا للمخاطر التشريعية  ،هذا التكيفالدول التي تعتمد 
ستثمار من عقد الاعتبار انتقد جانب من الفقه فكرة ا ،لهاا أن يتعرضو  التي بالإمكان
من ستثمار عتبار عقود الاا، إذ يرى هذا الجانب أن فكرة نون الخاصقبيل عقود القا

، عقود الاستثماروتتعارض مع ذاتية وخصائص عقود القانون الخاص لا تتلاءم 
التي شرطا من الشروط الاستثنائية الثبات التشريعي يعد ن شرط فإ، ذلك ىضافة إلإ

يحتوى شروطا  دأن العق ىيدل علالعقد الذي تبرمه الدولة تعد دليلا قويا علي إدارية 
أطراف عقود القانون الخاص لا يمكنه أن حد أن ، لأالقانون الخاصفي عقود  غير مألوفة

 [1] التطبيق أو القانون الواجببعدم تعديل التشريعات السارية وقت إبرام العقد يتعهد 
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 . ثالتا : الطبيعة المختلطة لعقد الاستثمار
 طبيعة اذالمختلطة و عقود الالاستثمار من  قودع إلى أن ذهب بعض الفقهاء 

شروط الجديدة في هذا العقد الن تغير أن القانون العام والقانون الخاص تجمع بي ةخاص
 جديدةهذه الشروط تحتوي على تطورات إذ أن  خاصة طبيعةذو  ا  مختلط ا  تجعل له طابع

 ،صها القضائيد من اختصاو العق وتسلب ،وتنقص من سلطاتها الدولة ةسياد تقيد
كن لها تعديلا للعقد مفلا ي، ور بمظهر السلطة العامة في العقدالظهمن  الدولةوتمنع 

التغيرات في  جنبي ضدنها تقوم بتحصيل المستثمر الأأ إلى ةضافبالا ،بإرادتها المنفردة
 [8] .مستثمرللضرار بالجانب المالي لى الإإالضرائب والجمارك والتي قد تؤدي تشريعات 

  :عمارعادة الإوالاستراتيجيات لإتحديات الاستثمار الثاني  : بحث الم
، فإن هذا الاستثمار الأجنبيعلى  الإعمار إمكانية طرح ملف إعادةبالنظر إلي 

ن كان يمكن الطرح  سه يشتمل علي مجموعة من وفي الوقت نفأن يكون حلا إلا أنه وا 
ناهيك عن التشريعات ستثمار ى الاضع الأمني الليبي لا يحفز علإن الو ، حيث التحديات

عدم استقرار أسعار  ىلإ، بالإضافة الاستثمار في البنى التحتيةالحالية التي عادة ما يتطلبها 
قد ضمن عدة  2010لسنة في  9رقم قانون  ىلإوبنظر ، من التحدياتالصرف وغيرها 

مها قانون نظيهم الإجراءات التي أو  شكل ادنه يوضح هذه المزايا) ،للمستثمرضمانات 
مطلب الالقيود على قانون تشجيع الاستثمار وذلك في ن ندكر أمن المفيد لعل و ، (الاستثمار

 الاستثمار.جنبي ورفع القيود علي تشجيع الاستثمار الأ ول الأ
 (الليبي قانون الاستثمار  المستثمر وفق وشروطمزايا يوضح  )( 3 :) شكل رقم           

 ستماريالقانون الا المسألة ث

الضرائب الدخل والدمغة  1
 والاستهلاك

سنوات وقد تمدد  5الضرائب لمدة  من كافة ىيعف
 سنوات بموافقة مجلس الوزراء 8 ىلإ

 % 30العمالة الليبية لا تقل عن  العمالة 2
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 عاما 70حق انتفاع لمدة لا تزيد عن  الملكية العقارية 3

 سنوات  5لمدة  ىتعف الرسوم الجمركية 4

 % للأجنبي100تصل  نسبة المساهمة 5

 مجالات فقط محظورة في مشروعات النفظ والغاز3 مجالات المساهمة 6

 سنوات إقامة عمل 5 التأشيرات 7

الحسابات بالعملة الأجنبية  8
 والقروض

 يجوز

 يجوز التحكيم 9

 لا يجوز الحماية القانونية 10

 ر التحويلات يحق للمستثم رباح التحويلات لسعر باقي الأ 11

 بالاتفاق اختبار المتمن 12

 (حة الداخلية للقانون الاستثمارئواللا  2010لسنة  9رقم حكام قانون الاستثمار أمصدر : )       

  :جنبي ورفع القيود علي الاستثمارالأ: تشجيع الاستثمار  المطلب الأول
  :قانون الاستثمارالفرع الأول : القيود على 

نونية السالفة الذكر، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة القافإن المآخذ 
التحول عن المغزى القانون وتفسيره غير الدقيق عند التطبيق أدت عمليا إلى لتطبيق 
 .من وراء سنهتحقيقه بداية الذي 

 :في هذا الصدد مثلة الواردةالأ: ولا أ
أغسطس  18الاقتصاد بتاريخ ، أصدرت وزارة الحصرعلي سبيل الذكر وليس : 1

الراغبة في التسجيل م بموجبه زيادة الرسوم التي يجب على الشركات توالذي ، 2021
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، لعل أبرز هذه دفعها لضمان الحصول على رخصة استثماريةالاستثمار مظلة  تتح
، % ؛ عمليا 0.01إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع وذلك بقيمة الرسوم عن 

بعض الشركات عن الدخول إلى ليبيا وتسجيل مثل هذه الرسوم أدت إلى تراجع 
على سريانه فور  ص  عن حقيقة أن قرار زيادة الرسوم ن  ناهيك المشاريع الاستثمارية 

وبذلك أصبح ساريا على المشاريع التي صدر قرار قبول تسجيلها من وزارة ، هصدور 
ثمرين المست، مما أد ى إلى تراجع بعض  273الاقتصاد ذات يوم صدور القرار رقم 

، مثل هذه القرارات ، إضافة إلى تراجع المستثمرينعن استكمال إجراءات مشاريعهم
وهو ما لا يشجع على ليبيا تشير إلى صعوبة التنبؤ بخطوات السلطات داخل 

 بازدهار متوقع. الاستثمار الذي يتطلب بيئة مستقرة تنبئ 
، المقصود من سنهقانون الاستثمار و عن فحوى وفي مثال آخر على الالتفات :  2

، مذكرة موجهة لوزير الاقتصادفي وزارة الاقتصاد مؤخرا أصدرت الإدارة القانونية 
استثماري من قبل أجنبي يرغب في الاستثمار تشكك في صحة طلب تسجيل مشروع 

% 100ماري مملوك مشروع استثورة شراكة بين شركتين أجنبيتين )في ليبيا في ص
هذه المذكرة امتناع وزير الاقتصاد عن التصديق على ( ترتب على من مستثمر أجنبي

ن هيئة تشجيع ، رغم صدور موافقة سابقة مقرار الاستثمار المتعلق بالأجنبي المعني
هذا التفسير يتعارض تماما مع قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية التي ، الاستثمار

مملوكة  رية أجنبيةشركة استثماأشارت في عدة مواد إلى أحكام تفيد صحة تسجيل 
مثلا ما تنص عليه المادة الخامسة من اللائحة ، من ذلك بالكامل لشريكين أجنبيين

، الأجنبي بخمسة ملايين دينار ليبيلحد الأدنى لقيمة رأس المال امن تحديد التنفيذية 
كما أن المادة لم تحدد نسب  ،يعني جواز امتلاك رأس المال بالكامل من أجنبيمما 

سواء كانت المشاركة بين طرفين أجنبيين المشروع الاستثماري شاركة أطراف معينة لم
 [15] أو طرف أجنبي وطرف ليبي .
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( )مهام جهة 6ة  )الفقرة الثامنة  من ماد، ما نصت عليه يضاأالقانون وما يعيب : 3
لهيئة تشجيع  ىبية العامة تسند أي اختصاصات أخر , اللجنة الشعتنفيذ القانون(

عندما تقوم لتنفيذية دور السلطة التشريعية و , هذا يعني تولي السلطة االاستثمار
لمصالح التى حماها ونظمها ابالتشريع قد يخالف ذلك الحقوق و  السلطة التنفيذية

إعادة تحويل رأس ( تنص على "4( حقوق المستثمر الفقرة )12مادة ) , مثلاالمشرع
أشهر من  به  بعد انقضاء مدة ستة المال الأجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد

، إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة تاريخ وروده
( )ترجيع رأس المال الغير مستثمر( 34بينما نصت اللائحة التنفذية مادة ) المستثمر",

 ،إلى الهيئة بخصوص تحويل أمواله ا  على شروط معينة بموجبها يقدم المستثمر طلب
 ة الحق فى الموافقة على الطلب أو رفضه.وللهيئ

ت رك للائحة التنفيذية تحديد الشكل القانوني للمشروع  :( مجالات الاستثمار8مادة ): 4
, ثم خص ن فقطيعلى ليبي ا  أو مقتصر  ،ن وأجانبمن حيث كونه مشاركة بين ليبي

عني ذلك هل ي ،بمشاركة مستثمر ليبي الصناعات الغذائيةسمنت  و صناعة الأ القانون
ذا كانلت الأخرى متروك للأجانب فقط أم أن الاستثمار فى المجالا  ليبيين فقط وا 

( 3( تتناقض مع المادة )8, ي عتقد أن هذه المادة)مشاركة فما هي نسب هذه المشاركة
فإذا كان الهدف من الاستثمار الأجنبي هو نقل التكنولوجيا فيجب فرض المشاركة 

 ا  محلي حتى يتم نقل هذه التكنولوجيا ولا يترك الأمر مفتوحبين المستثمر الأجنبي وال
للائحة التنفيذية وهذا ما فعلته الصين عندما فتحت الباب للمستثمر الأجنبي, حيث فرضت 

  [14] .تلك الشركات من اكتساب التكنولوجياعليه المشاركة مع الشركات الصينية لتتمكن 
بعض  فيفمثلا   2010( لسنة 9رقم )القانون   فيحقوق الملكية غير واضحة : 5

حالات  في, بينما يسمح راضيالأ موح للأجانب بامتلاك العقارات أوالحالات غير مس
القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد المشكلة هنا موضوع  فيأخرى خاصة 
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الخاص بنزع  1978( لسنة 4وجود القانون رقم ) فيالملكية الخاصة غير واضح 
حالة شرائه   فيجه المستثمر خاصة الأجنبي مشكلة مع من عليه التعامل الملكية فتوا

 [14] أرض من الدولة ثم ظهر لهذه الأرض مالك من القطاع الخاص.
تؤثر على قرار الاستثمار إن هناك عوامل غير اقتصادية  :ثانيا : القيود الإدارية

تكاليف الوترفع  ،مستثمرعلى ال ئا  التعقيدات الإدارية التي تشكل عبتأتي في مقدمها 
، وطول إجراءحد عشر أعدد الإجراءات ، مثال بلغت جديدالمرتبطة بتأسيس مشروع 

، وهيأة تشجيع ارتفاع تكاليف الإنشاء، إضافة إلي ا  يوم 30حوالي فترة إنشاء المشروع 
، والاتصال على بالكفاءةباعتباره مؤسسة ترويج للاستثمار، حيث تتسم  الاستثمار
فرص الاستثمار الأجانب والمحليين وتعمل على توضيح سع بالمستثمرين نطاق وا
لتشجيع الأجنبي مباشرة بالمعلومات نموذج الترويج الإلكتروني عتماد ا، و أمامهم

 .[18]  .الدولةوالبيانات الاستثمارية التي يحتاجها حول 
 الاستثمار  عن: رفع القيود الثاني الفرع

المحلي فقد ركزت الأجنبي دورا مهما في الاقتصاد ب الاستثمار علعادة ما ي   
 ات، ويمكن للاستثمار خلال الاستثمار الأجنبيعلي إعادة بناء اقتصادها  عدة دول

نشاء وبناء البنية التحتيةعمار الخارجية المساهمة في إعادة الإ المصانع والشركات ، وا 
إيجابا في ويرهم والتأثير الليبيين وتطوالخدمية وضمان نقل المعرفة وتوظيف التجارية 

في قبل مما يساعد ما يدعمون من جانب عادة تمرين الأتأن المس، كما بيئة الأعمال
ن مشاريع إعادة الإ، بناء علاقات قوية سياسية واقتصادية والموقع الجغرافي عمار وا 
لدخولهم مهمة للمستثمرين الأجانب وامل جذب عومخزونات الطاقة يمكن أن تشكل 

يجب علي الدولة الليبية ولضمان نجاح دخول الاستثمار الأجنبي  ،ق الليبيةسو الإلي 
  [12] :ما يليلتحفيزهم ومنها إجراءات اتخاد 
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 التجارية بالأعمال المتعلقة الحاليةن التشريعات إ الحاليةالتعديل في التشريعات : 1
تثمار رقم وقانون تسجيل الاس 2010 ةلسن 23قانون رقم ك ،الأجنبية والاستثمارية

تلتفي بالغرض  2010لسنه  9وقانون تشجيع الاستثمار رقم  2010 ةسن ةتسع
 ،ستثمارالامن  المرجوةهداف تعديل وتطوير لتتماشى وتحقق الأ لىإالمطلوب وتحتاج 

بالشركات بين القطاع العام والخاص  متعلقة ةضافيإصدار تشريعات إوكذلك يجب 
 .مستثمرينلل ا  المشروعات وغيرها وذلك تحفيز  ةلكيوتشغيل ونقل م يةالتنفيذ وبالأنظمة

في  الحالية النافذةالقوانين والتشريعات  إن :للاستثمار ةصدار ضمانات سياديإ: 2
والتي يرى للمستثمرين  ةلا تعطي ضمانات سيادي والمصارفعمال الأ وبيئةالاستثمار 

صر صدور صيل للاستثمار على سبيل المثال يقتأنها طلب أجل المستثمرين 
لمصارف وافقط للمصرف المركزية ، وتعطي الميزانيةلتغطية عجز  سندات في ليبياال

سيترددون في الاستثمار في ، وبذلك فإن كبار المستثمرين التجارية المملوكة للدولة
السيادية أن ، وهنا يمكن للصناديق ضمانات سيادية واضحةالتحتية من غير  ىالبن
 .اللازمةدعم الضمانات شاركة أو ب دورا مهما سواء بالمتلع
حاليا  المتبعةالدخول وغيرها عند الاجراءات  تأشيراتو الشركات  تأسيسجراءات إ :3

للحصول على  وقتا طويلا  قها الاستغر وذلك  للأجانبفي الاقتصاد الليبي تعتبر منفرده 
 لاثةلثمختص قد يحتاج صدار قرار استثماري من وزير إ ،فمثلاوالتصريح  الموافقات

 وصعوبة ،سبوعينأوالتي تتطلب ما لا يقل عن  ،الدخول ةتأشير هيك عن انشهر أ
في كثير من  الليبية الدولةوعدم احترام  ،الأمنية الجهاتوتدخل  ،موالتحويل الأ

لنجاح استقطاب  ةن تكون صارمأالدولة يجب على  ،التعاقديةحيان التزاماتها الأ
للبدء وتقديم كل المحفزات  ةتي تواجه هذه الفئالتحديات ال جل وتحديد ،المستثمرين

 .الاستثمارية اتعمار في الإ
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 :عمارلإعادة الإالاستراتيجية المطلب الثاني : الرؤى 
  :السياديةالصناديق : ولالفرع الأ 

نظم ي والذي  2010لسنه  13م صدور قانون رقم تالمؤسسة الليبية للاستثمار  ولا:أ
تحت  1973منذ  القائمةمن المؤسسات ة جموعم المؤسسة ضمت ،المؤسسةعمل 

يق صنادشكل  % من هذه الاستثمارات هي على40ن أحيث  ،ةأالمنشهيكليتها 
 اتللاستثمار  الليبيةشركه المن الشركات منها ة لمجموع تابعة ةومحافظ استثماري

والمحفظة  ،(LTP)الاستثمارية الليبية الأفريقية والمحفظة  ،(LAFICOالخارجية )
 ،(ILTDF)للاستثمار الداخلي والصندوق الليبي  ،(Oilinrestالنفطية )ستثمارية الا
 ،عالمية عملاقةسهم في شركات أفظ م استثمارها في محاتمن الأصول ي% 60و 

استثمارات  وودائع استثمارية في بنوك مختلفة تبلغ قيمة ،وسندات حكومية ،وسندات شركات
 [20].شركة استثمارية  550تبعها أكثر من وت ،مليار دولار 67المؤسسة ما يقارب

مهما في المساهمة في إعادة إن الصندوق السيادي يمكن أن يلعب دورا 
برام اتفاقات  ،ضمانات للاستثمارات الخارجية في ليبياالاستقرار والبناء وتقديم  بين وا 

 .يمتلكه من أصول ومساهماتوالدولة الليبية بما  ،المستثمرين الاجانب
قرار أسس صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بموجب ، ماءنصندوق الإ: ثانيا
ذمة مالية مستقلة  استثماري ذي، كصندوق 2008لسنة  429رقم  2006لسنة  18
هناك مجموعة من ، مستفيدين من برنامج توزيع الثروةأموال الهدف لاستثمار ي

توزيعات ناهيك عن  ،إدارة الصندوق منها الانقسامالتحديات التي تواجه مجلس 
توزع رغم صدور قانون بتجميد والتي  ،أصحاب المحافظ لذوى الدخل المحدود

صندوق ال معالقضايا المتراكمة من الشركات الأجنبية المتشاركة ومواجهة  ،توزيعها
القادرة على فضلا عن مشاكل الشركات المتعثرة وغير  ،في أعمال تنفذ داخل ليبيا

فإنه تغلب الصندوق على هذه المعوقات  فإذ ،رباحأو تحقيق الأ ،دفع مرتباتها ونفقاتها
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نشاء يمكنه أن يلعب دورا مهما في تشجيع  شركات بين القطاع الاستثمار الوطني والأجنبي وا 
ضي الشاسعة والمباني ار ؛ الأصولنماء يمتلك من الأن صندوق الإأخاصة و  ،العام والخاص

 [21].المطلوبة ي هذه الشركات وتقديم الضمانات ف ما يمكنه من التدخل ذرع الفنيةوالأ
 :2040الفرع الثاني  : رؤية مجلس التخطيط الوطني 

 ةسست على رؤيأ الرؤيةن هذه وذلك لأ 2040ليبيا  رؤيةتم التركيز على 
وشملت الجانب الاقتصادي  ،الحالية المجرياتبعد  وتحديثهاوتم تعديلها  ة،سابق

الاعتماد على النفط كمصدر  2040 ليبيا  الرؤية تانتقد ،والاجتماعي والسياسي
وذلك لانعكاس ذلك  ،النفطيةقطاعات غير الفي  الاستثمارية القيمةوضعف  ،ساسيأ

تخدام الموارد وارتفاع تكاليف داء الاقتصادي وخلق مشاكل تتمثل في سوء اسعلى الأ
من  التحتية البنية ليات تنفيذ مشاريعآكما انتقدت ، المنتج  جودةنتاج مع انخفاض الإ

 الإداريةكتطوير الهياكل والمؤسسات ، محددةجراءات وسياسات إة دون التزام بمنظوم
 ،لى تدخل الاختصاصاتإدى أف والتنفيذ مما شراعن الإالمسؤولة وتعدد المؤسسات 

 دتانتق الصناعةوفي قطاع  ،التنفيذ ةعلى تقويم ومتابع القدرةوعدم  ،وغياب التنسيق
جمالي إ% من 19.7بلغت  الصناعةفي قطاع  المستثمرةلمبالغ اة ميالدراسات ك

من  سمنت والحديد وذلكمثل صناعات الإ كبيرةنفاق التنموي في شكل مشاريع الإ
ن المشاريع الدراسة أوضحت نتائج أو  والمتوسطة الصغيرةالمشاريع  دون التركيز على

الاقتصاد الليبي لمثل هذه  زيةجاهمنها نظرا لعدم المرجوة عوائد اللم تحقق الكبيرة 
وعدم نضوج السوق لاستيعاب هذه  المعرةوعدم وجود العامل  ،العملاقةالمشاريع 
 ،والبيئية والفنية التسويقية القدرةعداد دراسات جدوى تشمل إوتنفيذها دونما  ،المنتجات

 ،عاملةالستثمارات في الشركات لاكم الهائل من االالدراسة نتقدت إعمال وفي قطاع الأ
مع ذلك لم تتمكن جل هذه المؤسسات و  ،مليار دينار ليبي 130 قيمتهما  والذي فاق
خسائرها  ةي تغطيفالدولة صبحت عائلا على أبل ، هو متوقع كماإيرادات من تحقيق 
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والعاملة  ،إلي التنظيم الهرمي البيروقراطيفاق خوعزي هذا الإ ،وتوفير احتياجاتها
 ،وضعف الجودة ،وانخفاض الإنتاجية ،ارتفاع التكلفةو  ،وتدني الأجور ،الفائضة

 [17] .وتقادم الأصول الرأسمالية
  :الخاتمة

عمار، في إعادة الإدور قانون الاستثمار ستنا للموضوع "امن خلال در  
عمار، خطط إعادة الإهم أأن يكون الاستثمار من علي إبراز أهمية ركزت الدراسة 

لتي تواجه امعالجة الكثير من التحديات والصعوبات  ولنااور هذه الدراسة حالمحوفقا 
إعادة الإعمار، وقد توصلنا إلي جملة من جنبي في عملية فكرة طرح الاستثمار الأ

 : تيالآ ، وفقالنتائج والتوصيات
  :ولا : النتائجأ

بالأهمية الاستثمار يتسم المدن المتضررة وأن إعادة إعمار تحديات كثيرة في  ثمة: 1
 عمار. في إعادة الإالكبيرة 

زيادة الدخل مساهمة في النسبة للدولة تتسم في الب ىأهمية كبر للاستثمار : 2
يضا أ؛ و للدولةفي دعم الموارد المالية مساهمة الو  ،وزيادة الثروة الوطنية ،القومي

تشغيل الأيدي العاملة الليبية في ، ومساهمته التطور التكنولوجيةيساهم في أحداث 
 .دعم البنية التحتيةغيرهم، وايضا مساهمة في من مهندسين و 

الأخيرة بحيث السنوات  الاستثمارية الواردة في ليبيا خلالمؤشر المشاريع ضعف : 3
 .، مشروعان فقط 2021خلال سنة عدد المشاريع الواردة بلغت 

ن دور القطاع الخاص الآالاستثمار في تنشيط القطاع الخاص، حيث أن يساهم : 4
في المائة من الناتج  5الليبي حيث لا يمثل سوى حوالي في الاقتصاد  ضئيلا ا  دور 

 .جماليالمحلي الإ
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، حيث عدة اتجاهات حول الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار ىإل اءانقسم الفقه: 5
؛ وهذا الطبيعة المختلطة ، وعقد ذومن عقود القانون الخاصاعتبر عقد إداري، وعقد 

 الاستثمارية. النزاعات عقد الاستثمار في  تفسيرين في المحكم خد بهأالأخير ما 
ولكن تدخل السلطات ، ا ليس قانون الاستثمار بشكل كبيرليبيما يعيب الاستثمار في : 6

، فمثل هذه قانون الاستثمارفي إصدار قرارات تخالف  ،وى القانونحعن ف تفاتلوالإ والوزارة
، السلطات داخل ليبيابخطوات  التنبؤصعوبة  تؤدي إلىتجرد القانون من قيمته و القرارات 
  .متوقع رهادز اببيئة مستقرة تنبئ لا يشجع علي الاستثمار الذي يتطلب  وهو ما

 :ثانيا : التوصيات
 ا  الإعمار، وأن يكون مبنيمن الخطط المحورية لإعادة يجب أن يكون الاستثمار : 1

 .علي رؤية ودراسة استراتيجية
نشاء المناطق  ،الاستثمار تشجيع علين تعمل الحكومة أ: 2 الصناعية والمناطق وا 

وأن الخلاف ، وخاصة جنبيةالمحلية والأساليب لجذب الاستثمارات من أهم الأالحرة باعتبارها 
سوف والحرة  المناطق الصناعيةي أن وجود أ ،الاستثمارمشاكل عقد أضي من ار على الأ

 .ا  وتنافسي ا  مجزي ا  يحقق عائد
الاستثمارية في تنفيد خططها تعهد يجب أن الاستثمار في ليبيا خطط لتنفيذ : 3

م التعاقد معها تيلغرض الاستثمار   ترويجلل متخصصة إلي شركاتالمتاحة داخليا 
 .لهذا الغرض

 ،وحماية الابتكار ،حقوق الملكية الفكريةبالتشريعي المتعلق يجب تنظيم الإطار : 4
متعلقة  ةضافيإصدار تشريعات إوكذلك يجب ، االتكنولوجيودعم ظهور الاختراعات ونقل 

ات المشروعة ملكيالوتشغيل ونقل  يةبالشركات بين القطاع العام والخاص وبالأنظمة التنفيذ
 .لمستثمرينل ا  وغيرها وذلك تحفيز 
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جميع للنظر في  ةتبعيتها لرئيس الدولة مباشر قانونية مستقلة تكون جنة شاء لإن: 5
عاوى ، وكذلك الدليبيا ىلإالواردة  اتفاقيات عقود الاستثماري ذلك الاتفاقيات الدولية بما ف

وتتكون هذه  لات المختلفة،افي المجسترفعها الحكومة التي  ىالمرفوعة ضد الدولة والدعاو 
 .ضاء هيئة التدريس بالجامعاتأعوالمحامين و ن يلجنة من مجموعة من القانونيا
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